
    الوسيط في المذهب

  .

 المقام الخامس إذا لم تكن بينته حاضرة حتى أزلنا يده فجاءت بينته فإن ادعى ملكا مطلقا

فهو بينة من خارج وإن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة اليد وزعم أن البينة كانت

غائبة فوجهان .

 أحدهما أنها ترد إليه وترجح باليد ولا حكم للإزالة السابقة .

 والثاني أنه كالخارج لأن تيك اليد قد اتصل القضاء بزوالها فلا ينقص .

 المقام السادس إذا أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم فوجهان مرتبان

وأولى بأن ترجح .

 فرعان .

 الأول لو أقام الخارج بينة على الملك المطلق وأقام الداخل بينة على أنه ملكه اشتراه من

الخارج تقدم بينة الداخل كما لو أطلق ولا تزال يده قبل إقامة البينة وقال القاضي تزال

يده إذا ادعى ذلك إذ يقال اعترفت له بالملك فسلم إليه ثم أثبت ما تدعيه من الشراء

وكذلك لو قال أدعي أنه أبرأ عن الدين المدعى به يقال له سلم الدين ثم أثبت الإبراء فقد

انتهضت الخصومة الأولى كما إذا ادعى على الوكيل بالخصومة إبراء موكله الغائب وجماهير

القضاة على أنه لا يطالب بالتسليم إذا كانت البينة حاضرة بخلاف الموكل الغائب فإن تأخير

ذلك يطول وكذا لو قال لي بينة غائبة فيكفيه تسليم العين والدين في الحال .

 الفرع الثاني من أقر لغيره بملك ثم عاد إلى الدعوى لم تقبل دعواه حتى يدعى تلقي الملك

منه أما إذا أخرج من يده بينة فجاء يدعى مطلقا ففيه وجهان .

 أحدهما أنه لا يقبل إذ البينة في حقه كالإقرار .

   والثاني أنه يقبل لأن الرجل يؤاخد بإقرار نفسه في الإستقبال ولولاه لم يكن في الأقارير

فائدة
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